-  محضر جلسة -
لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد

الجلسة عدد   7:  جلسة الإستماع إلـى السيد وزيــر الحوكمة ومكافحـة الفسـاد يـوم 19 أفريل
 2012 .
قام السيد رئيس اللجنة بتقديم جدول أعمال الجلسة المتكون من النقاط التالية :
· عرض حصيلة أعمال فرق العمل المكوّنة للتعمّق في مجالات نظر اللجنة 
· الإستماع إلى السيد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد  
· مسائل مختلفة .
ثم أحيلت الكلمة إلى السيدة منية القصري منسقة فريق العمل المكلف بتعميق النظر في كيفية وضع خطة عمل اللجنة لمتابعة المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد التي تلت ورقة العمل التالية :
	يقترح فريق العمل أن يرتكز عمل اللجنة في مجال مكافحة الفساد على مستويين:
* المستوى الأول: المجال التشريعي 

* المستوى الثاني : المجال الميداني 

-I- المجال التشريعي: 

1) انطلق فريق العمل من دراسة النصوص القانونية المتعلقة بمجال مكافحة الفساد وتعرّض إلى المرسومين عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلّق بإحداث لجنة وطنية لتقصّي الحقائق والمرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلق بمكافحة الفساد وإلى الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

وباعتبار أن الحكومة بادرت بتعيين رئيس الهيئة الدّائمة لمكافحة الفساد المنصوص عليها بالمرسوم عدد 120 المذكور آنفا ونظرا بانعقاد مجالس وزارية في الغرض فإنه من المقترح مناقشة فصول هذا المرسوم والنظر في إمكانية تعديله.

الحرص على إنهاء العمل بالمرسوم عدد 7 وإحالة الملفات التي تعهّدت بها اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد إلى الهيئة المحدثة مع إمكانية اعتماد بعض أعضاء الهيئة الذين تتوفر فيهم الكفاءة والحياد كاستشاريين في الهيئة الجديدة .

- دور اللجنة في هذه الهيئة (العلاقة بين اللجنة الخاصة وهذه الهيئة).

2) النظر في كيفية دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: 

يقترح أن تسعى اللجنة من خلال الاتصال بالقائمين على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية إلى المساهمة في وضع برنامج تفعيل الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وبحث سبل المساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات في مجال سنّ القوانين الكفيلة بمنع الفساد وتجريم وملاحقة أفعال الفساد وحماية المبلّغين.

إحداث فرع لمنظّمة برلمانيون عرب ضدّ الفساد والمشاركة في أنشطة هذه المنظمة لبناء القدرات الذاتية للبرلمانيين التونسيين في المجال وتعزيز التعاون الدولي والعربي لأجل مكافحة الفساد.

-II-  المستوى الميداني : 

1) بالنظر إلى المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس الوطني التأسيسي وخاصة تلك المنوطة بعهدة لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد فإن فريق العمل ارتأى أن يتم النظر في كل الملفات التي تعهّد بها الأعضاء بصفة ذاتية أو التي وجّهت إلى اللجنة عن طريق رئاسة المجلس وذلك باختيار أحدى الطريقتين التاليتين :
- المقترح الأول: أن يتولّى كلّ عضو من اللجنة إعداد جذاذة لكل ملف توصّل به يضمّنها تاريخ ورودها أو تسلّمها وموضوع العريضة والأطراف المعنية بها واقتراح الجهة التي يوجّه إليها الملف للنظر .

ثم تتم إحالة الملفات مجمّعة وتباعا إلى الجهات المسؤولة وتتكفّل اللجنة بمتابعة تطوّراتها ومآلها .

- المقترح الثاني : أن يتولّى كل عضو من اللجنة إعداد تقرير حول الملف الذي بحوزته يضمّنه مساعيه ونتائج تقصّيه مشفوعا باقتراحاته للبت في مصيره.

2) يقترح أعضاء فريق العمل أن تنظر اللجنة بصفة خاصة في ملفات ذات أهمية بالغة من حيث تفشّي الفساد بها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي ومن هذه الملفات ملف تطهير القضاء، الديوانة والسجون .
- الزيارات الميدانية لهذه المؤسسات العمومية .

- البحث في أسباب تأخر القضاء في البتّ في القضايا المحالة لها من طرف هيئة تقصي الحقائق .


وافتتح النقاش حول المقترح الذي قدمه الفريق بخصوص دراسة المرسوم عدد 120 واقتراح تعديلات وقررت اللجنة أن يتولى فريق العمل تقديم مقترحاته في هذا المرسوم على أن يضم الفريق المختصين في المجال القانوني من أعضاء اللجنة.

وتعرض أحد النواب إلى إمكانية استضافة خبير حول الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ووقع الاتفاق على أن تقع الاستضافة داخل اجتماع فريق العمل.
وتمّت إعادة النظر في الآليات التي تتيحها المتابعة إذ تقتضي المتابعة عملية الرقابة وحق النفاذ للمعلومة ثم الإتفاق على أن يقوم أعضاء اللجنة بعمل ميداني ولكن التساؤل هو هل لدى الفرق الاستعانة بخبراء، كذلك تمّ التساؤل عن مآل الملفات الواردة على اللجنة والمحالة من قبل رئاسة المجلس. وتم اقتراح توزيعها عن أعضاء اللجنة لتدارسها .
إثر ذلك تمّ استقبال السيد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد السيد الدكتور عبد الرحمان الأدغم وكان مرفوقا بالسادة : كمال نصير متصرف مستشار للسيد الوزير مدير بالوزارة، طارق البحري مدير عام، عماد البلطي إطار في الإعلامية، هشام الحامي قاضي بالمحكمة الإدارية ورئيس ديوان الوزير، أحمد بن عائشة  إطار، نزار بركوتي مدير مستشار المصالح العمومية.
ثم تولى السيد الوزير تقديم عرض حول برنامج عمل الوزارة منذ إحداثها وأهدافها المستقبلية . موضحا أنّ الغاية من إحداث وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد تتمثل في القطع النهائي مع منظومة الفساد وماضيه لكي لا يكون الفساد منظما ومنتشرا، ووضع سياسة جديدة لإرساء ركائز الثقة والنزاهة والشفافية، ومنها الثقة في الإدارة والدولة وهي المبادئ العامة .
وفي بداية مداخلته تولى السيد الوزير تقديم التشخيص الأولي للوضع السابق بالأرقام طبقا لما ورد بدراسة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسســات بتاريــخ 23 سبتمبر 2011 : 
· تمثل الرشوة والفساد تقطتين في نسبة النمو الإقتصادي. 
· تمثل الحوكمة نقطتين في نسبة النمو الإقتصادي .(حسب البنك الدولي) 
· %86 من التونسيين يعتبرون الرشوة والفساد ظاهرة اقتصادية واجتماعية خطيرة جدا.
·  % 35 من التونسيين يتفاعلون مع الرشوة.
·  % 37 من التونسيين يعتبرون أن مستوى الفساد لم يتغير خلال السنتين الماضيتين .
· % 34 من التونسيين يعتبرون ان مستوى الفساد قد انخفض.
· % 11 من التونسيين يعتبرون أن مستوى الفساد قد ارتفع.
وبالتالي فإن التشخيص الأولي للوضع السابق بين أن هناك :

· غياب إرادة سياسية واضحة في إدراج مكافحة الفساد ضمن برامج التنمية. 
· نقص في الشفافية. 
· تعدد الهياكل المعنية بالرقابة والتنازع في الاختصاص (45 هيكل تقريبا).
· تحوّل الهياكل الرقابية إلى هياكل تحت تصرف النظام السابق وسياسة الدولة اقتضت أن هذه الهياكل شاركت بسكوتها . 
 مضيفا أنّّ :
· محدودية الرقابة على الفساد المالي في المجال السياسي (التجمع المنحل) .
· غياب آليات فعّالة لمراقبة الفساد في القطاع الخاص . 
· غياب الجانب التحسيسي والتثقيفي في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد في التعليم والعمل وأصبح الفساد والرشوة كأنها موضى.
كما تطرّق السيد الوزير إلى أهم أهداف وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد من:

· تطوير وتحديث التشريعات وتحسين جودتها بما يتلاءم مع المعايير الدولية (الصفقات العمومية وهي تضم من 12 إلى 20 من الناتج الخام ومنها قرابة % 20 سوء حوكمة وتصرف وبالتالي يجب التصدّي عبر وسائل تشريعية وقائية وأعطى السيد الوزير عدد من الأمثلة على تدخل العائلة الحاكمة في الصفقات العمومية ، النظام الجبائي ، الديوانة ، هياكل الرقابة). 
· دعم دور الحوكمة ومقاومة الفساد في تطوير محيط الأعمال. 
· تراجع الإستثمار متأت في جانب منه إلى عدم الثقة والشفافية.
· نشر الثقافة المجتمعية بالتحسيس والتوعية الرافضة للفساد . وقد طلبنا من المدرسة الوطنية للإدارة بإدراج مادّة تدرس في هذا المجال وتشفع بشهادة. 
· إدراج ثقافة الحوكمة والنزاهة في المنظومة التربوية والتكوينية. أما من الجانب الإجرائي فإنّ أهداف الوزارة تتمثل في :
· العمل على تلافي تنازع الإختصاص بين كل المتدخلين في مكافحة الفساد لأنه هناك عدة هياكل 45 وسنحاول التنسيق.
· مزيد تقريب مصالح الدولة من المواطن بالإستفادة من تكنولوجيات المعلومات والإتصال e-administration  لتفادي بعض مظاهر الرشوة والعلاقات التي تسهّل ذلك.
· ضبط إستراتيجية وطنية للحوكمة ومقاومة الفساد بالإعتماد على منهج تشاركي يتمّ بمقتضاه تحديد الأولويات طبقا للمعايير الدولية. 
· إسترجاع الأموال المصادرة والمنهوبة على المستوى الوطني وفي الخارج.
كما أكّد السيد الوزير على المبدإ التشاركي في عمل هذه الوزارة، المتمثل في التشاور مع المجلس الوطني التأسيسي، ومختلف مكونات المجتمع الوطني، والإعلام والأحزاب السياسية.
وقدّم السيد الوزير البرامج المنجزة المتمثلة في إعداد مشروع قانون يتعلق برفع التحفظات والإحترازات التي وضعتها تونس سابقا على إتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد لسنة 2003 والتي صادقت عليها تونس في 2008 والتحفظات التي كانت  على محكمة لاهاي، إلى جانب تقييم شامل للمنظومة القانونية للصفقات العمومية، والشروع  في إعداد منظومة إعلامية متطورة قصد مكننة إجراءات إبرام الصفقات العمومية E.Procurement  . 
ومن البرامج المنجزة أيضا أشار السيد الوزير إلى تطوير البوابة الوطنية للحوكمة ومقاومة الفساد، لتمكين مختلف مكونات المجتمع المدني والخبراء والمواطن من المساهمة في رسم إستراتيجية لمقاومة الفساد، وأشار أيضا إلى تعزيز قيم الشفافية والنزاهة من خلال مشروع الإدارة المفتوحة OPEN GOV ،  وكذلك إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
أما بالنسبة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد أوضح السيد الوزير أنه طبقا للمرسوم 120 فإنّ هذه الهيئة لها صلاحيات التقصّي والتحقيق وهذا ليس محلّ توافق بين كل الأطراف، وأنّ مقترح الوزارة هو أن لا يكون التحقيق من مجالات مجلس الهيئة بل من قبل أجهزة بحث وتحقيق مختصّة أي النيابة العمومية والتي لا تكون تحت سلطة وزير العدل على أن يقع تدعيم أعضاء الهيئة بخبراء متخصّصين، مضيفا أنّ البلدان الإسكندنافية تبنّت هذا المثال لأنّ النظر في ملفات الفساد يتطلب اختصاصا والتباطؤ الذي نشهده في مستوى القضاء بالنسبة لبعض الملفات الإقتصادية مردّه عدم
 وجود الاختصاصات  الكافية صلب الهيكل القضائي.
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وفي معرض حديثه عن البرامج المنجزة من قبل الوزارة تط،رّق السيد الوزير إلى : 

· الإنضمام إلى عدد من المنظمات الدولية المختصة في استرجاع الأموال المهربة وملاحقة مهرّبيها.

· إرساء أكاديمية افتراضية للحوكمة بالتعاون مع الجانب الألماني. وقع إبرام إتفاقية وقامت الوزارة بتوجيه فريق إداري للتكوين في الحوكمة والمنتظر تدريب كل الأصناف على دفعات.
· إحداث خلية بكل وزارة تسمى "خلية الحوكمة" يعهد إليها تطبيق جميع التوصيات الواردة عليها من الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد طبقا لمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 بتاريخ 27 مارس 2012 وقد تم الإجتماع الأول برؤساء الخلايا يوم 17 أفريل 2012 على أن يتم اجتماع برؤساء خلايا الحوكمة بالولايات والبلديات يوم 2 ماي 2012. وإن هذا المنشور يساهم في تفعيل المرسوم عدد 41 الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فتح البيانات والمعطيات والمعلومات للعموم. وستكون هذه الخلايا، خلايا إنصات ومصدر مقترحات. وستقوم الوزارة إثر ذلك بإرساء استراتيجية للحوكمة في القطاع العام ثم ستطوّر مبدأ التشارك مع القطاع الخاص في إطار مؤتمر وطني سيشارك فيه الجميع.
أما البرامج التي هي بصدد الإنجاز : 

· تطوير المنظومة الجزائية بضبط الجرائم الإقتصادية وتشديد العقوبات .

· تطوير التشريعات الخاصة بالإستثمار وتبسيط الإجراءات لفائدة قطاع الأعمال.
· مشروع قانون إطاري حول الحوكمة الرشيدة.
· إرساء دعائم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
· الشروع في إعداد تصور لعقد اجتماعي حول النزاهة والحوكمة الرشيدة.
وتقترح الوزارة : 

- إدراج مبدأ الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد كمبدأ دستوري.

- إدراج الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد صلب الدستور.
وفي مجال تعاون الوزارة مع المنظمات الدولية منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية OCDE :

· انضمام تونس الى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ، وذلك يمكننا من تتبع أموال الشركات التي قامت بالتهرّب الجبائي ، تونس ستصبح مطالبة بكشف جميع حساباتها للدول الأعضاء وبدفع مساهمات ومطالبتنا بتجميد الأموال غير الشرعية وكنا غير قادرين على إثبات ذلك وبالإنضمام يمكن التجميد من باب التهرّب الجبائي وكان من الصعب الإنضمام.

· انضمام تونس إلى اتفاقية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية. 
· انضمام تونس إلى الميثاق PIT الصدق/ النزاهة/ الشفافية.
· انضمام تونس إلى اتفاقية تهم رشوة الموظفين العموميين الأجانب .
كما تحصلت بلادنا على هبة بـ 250 ألف دينار من البنك الدولي لــ : 

· تبسيط عمليات الشراء وتنفيذ الصفقات العمومية التي تمثل % 18 من الناتج القومي الخام.
· تقييم النظام الترتيبي الذي  يحكم الصفقات العمومية (الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجوانب البينة وتحديد المتطلبات).
· تدريب المشتري العمومي من خلال تدريب المدربين.
وأضاف السيد الوزير أنه تمت لقاءات مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD وذلك لـ : 

· تحديد وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

· تصميم استراتيجية وطنية للحوكمة.
· انضمام تونس إلى المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد في الدول العربية. وهو يمكّننا من تبادل الخبرات والتكوين (مع العلم أن المغرب سبق وانضمت إلى هذا المشروع).
· مركز امتياز للحوكمة ومقاومة الفساد.
كما تمت لقاءات أخرى مع ممثلي كوريا الجنوبية والإتفاق على اقتراض 6 مليون دينار لمدة 3 سنوات وذلك لتوحيد وتعميم عمليات الشراء العمومي الإلكتروني لضمان أكبر قدر من الشفافية في إجراءات المشتريات العمومية E-Procurement  ، وممثلين من هولندا لاقتراض 700 ألف دولار لتصميم وإرساء آليات الحوكمة المحلية ، ومن ألمانيا للتعاون مع الأكاديمية الأروبية للحوكمة الرشيدة ببرلين وقد تم إراسل أول وفد للتكوين يضم 12 فرد يوم الإثنين 16 أفريل 2012 .
وكذلك وفي نطاق التعاون مع المنظمات الدولية أبرم اجتماع عمــان يوعـي 12 و 13 أفريل 2012 ، ويهمّ هذا الإجتماع تحسين التجارة بالنسبة لأربع بلدان وهي تونس، مصر، عمان والمغرب وقد قلّصت مجموعة الثمانية وعودها في خصوص ما صرّحت به سابقا بإعانة تونس ومصر بـ 38 م د وحاليا هم يعدون بـ3 م د لتونس وعبّروا في هذا اللقاء أنهم غير مستعدون للإعانة التي تمنح للزيادة في الأجور وطالب الجانب التونسي بالتعاون في مجال استرجاع الأموال المنهوبة، على المستوى الثنائي من خلال تعاون قضائي وأمني وسياسي على مستوى دولي من خلال طلب تصويت بمجلس الأمن على تجميد الأموال المهرّبة. 

وتساءل السادة النواب عن مشاريع القوانين التي تنوي الوزارة عرضها على المجلس الوطني التأسيسي،  وعن إمكانية إحداث إختصاص في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد في المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الأعلى للقضاء وكليات الحقوق والإقتصاد .
كما استفسروا عن مدى الإستئناس بتجارب ناجحة مثل سنغفورة، هونكونغ وماليزيا، وعن مآل الأموال المودعة بالبنك المركزي وباقي البنوك على ملك عائلة القذافي وكتائبه.
جانب آخر من أعضاء اللجنة سجّل تباطئا في تفعيل المرسوم عدد 120 وعدم  تشريك أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في عمل الخلايا على مستوى الجهات، واقترح خلية للتنسيق بين الوزارة وأعضاء اللجنة.

من جهة أخرى أبدى عدد من الأعضاء تخوفهم من فقدان الدولة للسيادة إزاء تدخل المنظمات الأجنبية وفرضها لسياسات واستراتيجيات لخدمة مصالح بعينها.
ويرى جلّ أعضاء اللجنة أنّ انتشار الرشوة والفساد يقلل من الناتج الخام ويهدّد الديمقراطية. وأن الهيئة يجب أن تكون مستقلة ولها من الصلاحيات ما يمكنها من أن تكون فاعلة.
ونادى عدد من النواب بتشديد العقاب في جرائم الفساد وحذف آجال التقادم في هذا مجال وعرض مجلة الإجراءات الجزائية على التنقيح  بشكل جذري.

 أشار السيد الوزير إلى صعوبات مع الإدارة وأن إزاحة أي شخص ليس من السهل وبالتالي التروي وإنخراط الإدارة في مسار تصحيحي وشفاف سيجعل للعمل الميداني جدوى وأضاف أن التعامل مع المنظمات والمجموعات الدولية يتمّ مع الحفاظ على سيادة القرار.
أما بالنسبة لممتلكات الليبين بتونس فإن السيد الوزير أشار أن الأمر يصعب تنفيذه، فمتابعة 300 ألف أو 400 ليبي موجودون حاليا غير منطقي إضافة إلى حساسية الموضوع.

وأوضح السيد الوزير أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقع تفعيلها وبالتالي فإن المرسوم وقع العمل به والتباطئ مردّه أن عددا من الذين عرضت عليهم رئاسة الهيئة لم يقبلوا للمخاطر والضغوط التي تعرّض إليها أعضاء لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة ولصعوبة هذه المهمة اعتبروا أن عمل الوزارة استشرافي وقائي ولكن ينقصه الجانب العملي وهو إحالة ملفات فساد على القضاء وتساءلوا هل هو خوف ، أم تماطل أو هو موقف للحكومة في المعالجة المتأنية.
أن الوضع العام صعب بالنسبة للتحرك الناجع لمصالح الوزارة التي تجد صعوبات لوجستية في العمل وهناك دائما تهديدات من جوانب عديدة وأن الملفات المتراكمة في الفساد والرشوة وراءها أشخاص تتحرك لبث البلبلبة وهو ما يجعل التأني والحيطة مفروضة في الفترة الراهنة حتى يقع تفادي الإصطدام.
وفي ختام هذه الجلسة شكر السيد الرئيس الحضور على استجابتهم لدعوة اللجنة.

رئيس اللجنة 







  مقرر اللجنة 
صلاح الدين زحاف 







   نجيب مراد

نائب الرئيس





المجلس





الفصل 20





رئيس


يعينه رئيس الحكومة الحكومة)





الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد





فصل 22





- 7 موظفين سامين (يعينهم رئيس الحكومة)


- 7 منظمات المجتمع المدني 


- 3 إعلام 





جهاز الرقابة والتقصي





فصل 21





-     التوجهات الأساسية 


نظام داخلي


مصادقة على التقرير السنوي





النيابة : 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 





10 خبراء في عدة الاختصاصات
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فصل 22








النيابة : 


- 6 سنوات قابلة للتجديد 


- تجديد نصفي كل3سنوات  
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